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يواجه القطاع المصرفي اللبناني في المستقبل القريب والمتوسط عدداً من التحديات، منها تكاليف 

 الاصول ومن  مع ما يفرضه من زيادة في الاموال الخاصة لتغطية مخاطر2تطبيق اتفاق بال 
 قانونية ، فوائد، أسواق،تشغيلية، تسليف(المخاطر على اشكالها ب  والتحكماستثمارات في آلية تحديد

لمصارف ومخاطر العملاء، ومنها ايضاً الحدّ تماني للأ اتصنيفالبالقيام والحدّ منها، و) وغيرها
موجوداتها من ن العام من جراء من المخاطر المحدقة بميزانياتها وبارباحها لعلاقتها الوثيقة بالدي

الى ذلك، للمصارف دوراً اساسياً تلعبه في تمويل نمو . "اليوروبوندز" واصدارات سندات الخزينة
 اضافة الى توفير الامكانيات للتوسع في الاسواق القطالع الخاص وفي عملية الخصخصة

لعمل المصرفي ات ل كما وعلى المصارف ان تقوم بالاستثمار.المصرفية العربية والدولية
وللتجارة   الهيكلية الأساسية للخدمات الإلكترونية وهيالإلكتروني والمدفوعات الإلكترونية

  .الإلكترونية
 كل ذلك يتطلب توسيع امكانيات المصارف المالية والتقنية مع ما يرتب عليها من تكاليف باهظة، 

ارجية التي ستزداد مع انتماء لبنان الى الاّ ان هذا المجهود سيكون حيوياً لمواجهة المنافسة الخ
يجب أن يكون النظام المصرفي اللبناني سليماً وفعالاً  .عدد من المعاهدات الاوروبية والعالمية

فهذا . ومنظماً ومطبقاً للمعايير الدولية وأن يتمكن من النفاذ إلى الأسواق المالية المحلية والدولية
صرفي الوطني من تجنب المخاطر الناجمة عن الأوراق النفاذ ضروري لكي يتمكن النظام الم

 أسواق سندات الدين الحكومية، ومن استغلال الأسواق عمليات في خلال المالية الحكومية من
غير قابلة للسداد، الر الأسهم، سندات الدين اإصد( الأجل لطوي المالية للحصول على تمويل

  ).، وأدوات أخرىشهادات ايداع

 
  وزير سابقاقتصادي و )  •
  .محام بالاستئنافبروفسور في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف و)   • •
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تخضع المصارف الصغيرة الحجم اليوم، وأكثر من . ى في مواجهة هذه التحدياتللحجم أهمية كبر
أي وقت مضى، لضغوطات تنافسية متزايدة تمارسها المصارف الأكبر حجماً التي تتمتع برأسمال 

الأسواق المصرفية والمالية الدولية والقادرة على تقديم خدمات عبر الحدود على صلة بكبير والتي 
النظر عادة أمع  القطاع المصرفي كلةيينا اعادة هعلف. اللبنانية في جميع أنحاء العالمإلى الجاليات 

  .في حجمه وبنيته لكي يحافظ على قدرته على المنافسة
 وتطـوير   لجميع هذه الأسباب، يحتاج القطاع المصرفي اللبناني إلى إصدار القـوانين والأنظمـة            

 اللوجستية الملائمة من أجل تعزيـزه وتقلـيص         تيةالتح المؤاتية وإلى استحداث البنية      المؤسسات
قانون جديـد خـاص      وضع   يشتمل ذلك على    . المخاطر الاقتصادية والمصرفية التي تهدد البلاد     

حتى الآن، تـم    . بعمليات الدمج والشراء الذي يسمح بتغيير حجم القطاع المصرفي وإعادة هيكلته          
 حذرة  تنقية في بعض الحالات، نتج عن ذلك        . مصرفاً تجارياً  30شراء أو دمج أو تصفية حوالي       

للقطاع المصرفي، في حين انه، في بعض الحالات الأخرى، تم اللجـوء إلـى القـوانين وإلـى                  
التي تعاني من وضع مالي سيء أو من عـدم          و  المتعثرة القروض الميسّرة لحل مشكلة المصارف    

 القانون الخاص بعمليـات الـدمج       فينبغي تطبيق . وهذه حالات مختلفة لا يجب الخلط بينها      . ملاءة
والشراء على المصارف التي تتمتع بوضع سليم ومالي جيد، أما فـي مـا يتعلـق بالمصـارف                  

على أساس قانون جديـد حـول الإفـلاس وعـدم           " استراتيجية خروج "الأخرى، فيجب أن تطبق     
ة المفلسة، إذ أنه    لإنقاذ المؤسسات المصرفي  نادرة  لعلينا تجنب استعمال موارد المجتمع  ا      . الملاءة

 رتهـم او   والخسائر الناجمة عن سوء إدا      القانونية والمالية  ائجيتعيّن على المساهمين فيها تحمل النت     
  .ممثليهم المنتخبين منهم

 بوجوب إتمـام عمليـة   – بناء على المبادئ الاقتصادية وخبرة عدد كبير من البلدان     –نحن نؤمن   
المعنيان بعملية الشراء أو بعمليـة      ) أو أكثر (يقوم الطرفان   . الدمج والشراء وفقاً لمتطلبات السوق    

) الاقتصـادية والماليـة   (يجب أن تساوي القيمة الحاليـة المقـدرة         : الدمج لأنها تخدم مصالحهما   
للمؤسسة الناجمة عن الدمج أو الشراء، نظراً لكلفة الشراء وإعادة الهيكلة، أكثر من قيمة الكيـانين     

 الدمج الأخيرة المقترحة مثالاً جيداً عـن قـوى السـوق وعـن إدراك               تشكل عملية و. المنفصلين
المساهمين لأهمية هذه العملية من دون اللجوء إلى حوافز على غرار القروض الميسّرة، خاصـة               
وان هذه العملية تتم خارج اطار اي قانون خاص بالاندماج وترتكز على القوانين العادية وعلـى                

  .دعم خارجياو   حوافزتاج الى أيّجدوى اقتصادية داخلية لا تح
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، المتعلقة بالدمج والشراء أن تشمل قطـاع الشـركات          "قوانين اللعبة "على المبادئ الأساسية، أي     
مصرف برمته شرط أن تولى أهمية خاصة للقطاع المصرفي نظراً لوجود سلطات منظّمة له، أي               

 ينبغي وضع    لكن . حديثة ومفصلة   ولجنة الرقابة على المصارف، وقوانين وقرارات مصرفية       لبنان
إطار قانوني دائم يرعى عمليات الدمج والشراء ولا مؤقت ومحصور واستثنائي، كما كانت الحال              

يهدف   ان  حول الدمج والشراء    جديد قانونوعلى  .  المزمع تمديده اليوم   192/93مع القانون رقم    
.  حقوق جميع الأطراف المعنيـة     إلى تسهيل عمليات الدمج والشراء وإلى ضمان شفافيتها واحترام        

قانون :  أخرى ذات الصلة ، خاصة منها       جديدة قوانين مجموعة   على هذا القانون أن يتماشى مع       و
  .الإفلاس وعدم الملاءة، وقانون المنافسة ومكافحة الاحتكار

من خلال هذه الدراسة اقتراح تعديلات تؤدي إلى إعادة صياغة وإصلاح القانون الذي كـان               نود  
 ان يكون   ى عمليات الدمج بين المصارف بهدف وضع قانون مؤاتٍ لعمليات الدمج والشراء؛             يرع

  . أداة تسمح بإعادة هيكلة قطاع الشركات مع تركيز خاص على القطاع المصرفي
  

 أبعاد عمليات الاندماج: أولاً
بير الميزانية عادة، ترى الشركات في عملية الاندماج الوسيلة الفضلى والسريعة لتوحيد القوى وتك

فتكاليف الاندماج . والاستفادة من الخبرات المختلفة وتوسيع الانتشار الجغرافي ووفرات الحجم
والسعر المدفوع من قبل الشركة الدامجة تغطيها عائدات العملية من خلال الديناميكية التي 

ن العملية وليس ويصح القول ان الحوافز الاساسية للاندماج موجودة ضم. يفرضها الواقع الجديد
خارجها، بشكل ان على الشركة التي تنوي دمج شركة اخرى ان تجد مصلحتها في جدوى العملية 
وليس في مساعدات خارجية تحصل عليها من سلطات عامة تحفّز اصطناعياً عمليات قد لا تكون 

  .جدواها ثابتة
دى أبعادها هذه الحلقة الصغيرة ولا تقتصر عملية دمج، أيّاً كانت، على الشركتين المعنيتين، بل تتع

واذا كانت . لتشمل لاعبين آخرين في الحقل الاقتصادي والاجتماعي الذي تعمل ضمنه الشركتان
الشركتان مصرفين يعملان في قطاع ضيق كالقطاع المصرفي اللبناني، فان آثار عملية الدمج 

أُقِرّ . ة وبطء العجلة الاقتصاديةتتفاقم بشكل أسّي لقلة أو إنعدام المنافسة وفرص العمل والشفافي
 الرامي الى تسهيل اندماج 1993 كانون الثاني 4 الصادر بتاريخ 192/93القانون رقم 

المصارف في زمن عصيب من تاريخ القطاع المصرفي ولفترة محددة، مما اضفى عليه طابعاً 
إن المصارف . اج المعقدةاستثنائياً، ولذلك لم يتمكن المشترع من الدخول في تفاصيل عملية الاندم
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اللبنانية التي برهنت خلال السنوات الماضية عن مصداقية في الداخل وفي الاسواق العالمية هي 
اليوم بأمسّ الحاجة لقانون مفصل وعصري يرعى عمليات الاندماج بعيداً عن النص الآني 

عطي المصارف الوطنية وهذا القانون العصري ي. الاستثنائي الذي انتهى العمل به منذ سنة ونيّف
امكانية منافسة المصارف الاجنبية في السوق المحلية بخلق اطار قانوني ومحاسبي وفني يتماشى 

فانضمام لبنان الى اتفاقية الشراكة الاوروبية والى منظمة التجارة العالمية . والمعايير الدولية
 وقد اظهر لبنان ومصرف .يفرض عليه اتخاذ الاجراءات اللازمة على صعيد عمليات الاندماج

لبنان بشكل خاص قدرات كبيرة جداً على صعيد تطبيق معايير دولية صارمة على الصعيدين  
، كما وعلى صعيد مكافحة عمليات تبييض الاموال بخلق )Prudentiel(المحاسبي والاحترازي 

  .الاطر والنصوص الضرورية
د في عملية الدمج، هو المصرف الدامج  حقيقةً إلاّ لاعب أساسي واح192/93لم يلحظ القانون 

زوالهم عن " الذي تؤخذ مصالحه وحدها بالاعتبار، ولا يتطرق الى لاعبين آخرين الاّ لاقرار 
"  لإنهاء عقود عملهم" كما جاء حرفياً في نص المادة الاولى بالنسبة للمصرف المندمج أو " الوجود

لمصرف المندمج، مع اشارة غير مباشرة كما جاء في نص المادة الرابعة بالنسبة لموظفي ا
ما أكثر . للمساهمين من خلال لحظ الجمعيات العمومية او بعض الحوافز الضرائبية الخاصة بهم

المودعين في كل من المصرفين، : المعنيين الآخرين في عملية دمج وما أصمت القانون تجاههم
، والأسواق المالية اللبنانية أو والعملاء فيهما وفي باقي المصارف وصغار مساهمي المصرفين

الأجنبية حيث ادرجت بعض المصارف أسهمها واصداراتها المختلفة، والقطاع المصرفي ككل، 
يجب التشديد على أن كل عملية دمج تؤثر . والاقتصاد الوطني، والمال العام، والخزينة العامة

مصرفي الذي تهدده العمليات مباشرة او غير مباشرة على سلامة الودائع، وعلى صحة القطاع ال
العرجاء وأيضاً نشوء مجموعات احتكارية أو متمتعة بوضعية مهيمنة، وعلى حسن اداء الاسواق 
المالية، وعلى سياسة القروض للمؤسسات التجارية والصناعية، وعلى الودائع والتوظيفات 

 خلال القروض المؤتمن عليها لدى مصرف لبنان، وعلى الخزينة التي تتحمل ثمن الدمج من
  . 192/93الميسرة وغيرها من الاعفاءات الملحوظة في القانون 

  من الناحية القانونية، لا تقتصر عملية الاندماج على آلية ميكانيكية كالتي ينص عليها القانون 
، بل يجب ان تشمل أيضاً على الأقل أحكام تنظم الاسواق المالية لتأمين الشفافية التامة 192/93

) Délit d’initié(ارب المصالح ومنع الاستعمال غير المشروع للمعلومات غير المنشورة وعدم تض
يرتكبها ) Crimes en col blanc(وغيرها من الجرائم المعروفة في فرنسا بجرائم القبّة البيضاء 
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رجال الاعمال، وأحكام تؤمن حماية المستهلك وتمنع الاحتكار، واحكام متطورة ترعى الحالات 
ففي غياب هكذا أحكام قانونية، أو في ظل قوانين لا تجاري حاجات العصر ودقة . سيةالافلا

عمليات الاندماج، أقل ما يمكن انتظاره من قانون خاص بعمليات إندماج المصارف هو التطرق 
  .الى أهم هذه المواضيع

وات إعتباراً  على أنه يعمل به لمدة خمس سن192/93لقد نصّت المادة الحادية عشر من القانون 
 679من تاريخ نشره، وتم من ثم تمديد العمل به لمدة خمس سنوات إضافية بموجب القانون رقم 

وبعد ان مرّ أكثر من سنة كاملة على إنتهاء العمل بهذا القانون، . 1998 آذار 16الصادر بتاريخ 
م وجود نص ومن البديهي أن عد. لا يزال القطاع المصرفي ينتظر التمديد أو وضع نص جديد

خاص لا يحول دون إمكانية المصارف من إتمام عمليات دمج، إذ أن الأحكام القانونية العامة 
أو من خلال إنشاء شركة جديدة، ) Fusion-absorption(تكفي لإتمام هكذا عملية من خلال الضم 

بر الدامج مع العلم أن الشكل الأول هو الذي تحبّذه المصارف كونه يؤدي إلى بقاء المصرف الأك
وفي الواقع، حصلت عمليات إندماج خلال فترة العمل بهذا . وزوال المصرف الأصغر المندمج

إلاّ أن المصارف . القانون دون ان يطلب المصرف الدامج الحصول على الحوافز الملحوظة فيه
تنتظر من خلال النص القانوني الخاص الحصول على حوافز مشكّلة إعتادت عليها منذ صدور 

  . ، من مالية وضرائبية وإجتماعية192/93قانون ال
 قروض ميسّرة، وإعفاءات جزئية من ضريبة الدخل، 192/93فقد تضمنت سلّة القانون 

. وإعفاءات كاملة من رسوم الطوابع والانتقال وكتابة العدل والتسجيل، وإجازة بالصرف الجماعي
ر عمليات الدمج في السنوات الماضية، إلاّ لقد أدّى وجود هذه الحوافز دوره كاملاً من خلال إنتشا

أنه تسبب أيضاً بتغميش الصورة الاجمالية لاستحالة التمييز بين العمليات ذي الجدوى الحقيقية 
والتي كانت لتتمم حتى دون الحوافز من جهة، والعمليات التي يشكل فيها وجود هذه الحوافز مبرر 

يسلم الاعتقاد ان المصارف المتينة التي . دوى حقيقيةدافع في إتخاذ قرار الدمج بعيداً عن ايّ ج
تدرس مشروع دمج على أساس المعايير العامة، والتي تستهدف مصرفاً أصغر حجماً ولكن 

 كعنصر 192/93بمستوى مرتفع من الجودة والمتانة، تأخذ بالاعتبار الحوافز التي أمّنها القانون 
ضح أن لا جدوى إقتصادية حقيقية إلاّ لعمليات ومن الوا. مهم ولكن ليس أساسي من المعادلة

الاندماج التي هي على هذا المستوى من الجديّة، وان كل العمليات الأخرى التي تنظر إلى 
  .الحوافز أكثر من ما تنظر إلى المعايير الأساسية لا تلعب دوراً مهماً على الصعيد العام
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إعادة النظر ، نرى أنه من المناسب التريث و192/93فبدلاً من الاكتفاء بتجديد العمل بالقانون 
بالإطار العام وبالآلية وبالمعايير المتبعة لتحقيق عملية دمج المصارف، وذلك من خلال تحديد 
واضح ووثيق لدور كل من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ومفوضي المراقبة من 

ماج من جهة أخرى، مما يساهم في خلق جهة، والسعي لتطوير القوانين التي ترعى عمليات الاند
مناخ استثماري ملائم لا سيما عبر تعزيز دور بورصة بيروت والأسواق المالية المغيّب حالياً 
وعبر خلق الحوافز للقطاع الخاص والقطاع المصرفي بالتحديد لتمويل عمليات الدمج دون 

الضروري الارتكاز في هذا الصدد ومن . الارتكاز الحصري على الحوافز المتأتية من المال العام
على مبدأين أساسيين هما إحترام كامل للمعايير والاسس الاحترازية وتأمين شروط المنافسة وعدم 
  الاحتكار في القطاع المصرفي والمالي اضافة الى تفادي مخاطر النظام 

)Risque systémique .(  
ف لبنان ولجنة الرقابة على سنتطرق الى الدور الذي من المناسب ان يلعبه كل من مصر

المصارف ومفوضي المراقبة في إطار دمج المصارف، قبل ان نعرض المبادئ الاساسية التي 
يجب ان ترعى عمليات الدمج، لننتهي بعرض بعض المقترحات في حال تقرر تمديد العمل 

  .192/93بالقانون 
  

   ومفوضي المراقبةفي دور كل من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف: ثانياً
يلعب مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ومفوضي المراقبة في كل مصرف ادواراً 
مختلفة ولكن متكاملة، تصب كلها في حماية مصالح القطاع المصرفي ومن خلاله سلامة الاقتصاد 

  .ولا بدّ لهذه الجهات الثلاث أن تتدخل مباشرة في عمليات الاندماج. الوطني
  
   دور مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارففي. 1

 بصورة واضحة وصريحة الدور الاساسي الذي يلعبه مصرف لبنان، من 192/93كرّس القانون 
خلال إقرار مبدأ مساهمته في تحقيق عمليات الدمج بمنح المصرف الدامج قرضاً ميسراً، وأيضاً 

الشروط والمهل "  طريق تحديد من خلال إعطائه سلطة التدخل في آلية عملية الدمج عن
إلاّ أن واقع الحال ). 2 من المادة 2البند (بغية موافقته النهائية على العملية " والضمانات المطلوبة

أدى إلى ظهور مفارقات عدة تستوجب التوقف عندها وإعادة تقييمها بغية تفادي تشويه غاية هذا 
باصلاح "كما جاء في عنوانه، وليس " رفبتسهيل اندماج المصا" النص القانوني الذي ينحصر 
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  فلا يجب بالتالي، وبحجة مراعاة المصلحة العامة . وهو عنوان قانون آخر" الوضع المصرفي
أو بحجة تجنّب كوارث إجتماعية ومالية وإقتصادية ناجمة عن تدهور أحوال أحد المصارف من 

لى عملية قيصريّة لا تمت إلى جراء سوء إدارته أو نقص في سيولته، أن تتحول عملية الدمج إ
فلا بد إذاً من إيجاد آلية . تطور العمل المصرفي أو إلى مقتضيات السوق المالي والمصرفي بصلة

عمل تسمح للسلطات المشرفة على القطاع المصرفي من التداول والتشاور لمعالجة أوضاع 
ك الخزينة من أعباء ويبتعد المصرف المتعثّر دون أن يكون الدمج المخرج الوحيد مع ما يحمّل ذل

   .عن المصلحة الإقتصادية الحقيقية للقطاع المصرفي والمالي
فمن الضروري كتدبير أولي، لا علاقة مباشرة له بعمليات الدمج، إعتماد مبدأ استحداث وسائل 
احترازية لدى المصارف حتى لا تصبح عمليات الدمج بمثابة حل رديف لتجنب حالة إفلاسية 

وتبدأ المسيرة . ون نتيجة حتمية لسوق العرض والطلب بالمفهوم الاقتصادي البحتعوض أن تك
بتعزيز التعاون والتنسيق بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف من خلال، كما سنراه 
لاحقاً، استحداث فريق عمل مختلط متخصص في متابعة الأوضاع المالية لأي مصرف يواجه 

في السيولة أو سوء إدارة ائتمانية قد تؤدي به إلى مواجهة مصاعب جمة حالات التعثّر او نقص 
  . لجهة فقدانه إمكانية احترام إستحقاقاته أو مواجهة حركة سحوبات كثيفة

  
  : وللجنة الرقابة على المصارف دور هام تلعبه في أية عملية دمج مصرفية، بالنظر لما يلي

نة هي الجهة المخولة لدراسة السياسة التسليفية مع مراعاة مهام مفوضي المراقبة، فإن اللج •
فهي . للمصارف عبر مراقبة حسن سير أعمالها والمراجعة الدورية لملفات عملائها المدينين

أولى السلطات العامة التي بإمكانها التنبه إلى أية صعوبات أو عثرات قد تعيق عمل أحد 
تضفي هذه الصلاحية . سيولةالمصارف أو تجعله عرضة لضائقة مالية أو لنقص في ال

الاستطلاعية على دور اللجنة أهمية اكتشاف أو استشفاف الصعوبات قبل أن تتحول إلى 
" المرغم"مشاكل حقيقية يصعب إيجاد حلول لها أو تصبح هذه الحلول باهظة الكلفة كالدمج 

  .مثلاً
المراقب، في التي أعطت " لجنة بال"يدخل في صلب عمل لجنة الرقابة التقييد بتوصيات  •

 :Core Principles for Effective Banking Supervision (5 و4المبدأين الاساسيين رقم  

CP4, CP5( سلطة رفض أي مشروع دمج لا يتطابق واجراءات منع الاحتكار ،(Antitrust) 
 .او القواعد المحاسبية الاحترازية
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 الذي يحبّذه صندوق (Early warning system)من هنا أهمية اعتماد نظام الإنذار المبكر  •
فيجب خلق فريق عمل متخصص لرعاية أعمال أي . النقد الدولي وبنك التسويات الدولية

مصرف قد يصار الى الشك بقدراته المالية والائتمانية، على ان يضم هذا الفريق مراقبي لجنة 
المالية  (الرقابة على المصارف وموظفي مصرف لبنان ذوي الخبرة في الشؤون المصرفية

لدراسة وتبيان حقيقة أوضاع المصرف واقتراح المعالجات اللازمة ) والمحاسبية والقانونية
من شأن اعتماد نظام الإنذار المبكر عبر التنسيق بين جميع هذه . لتصحيح الخلل الموجود

الأطراف، تفادي حالات تخبط مالي واقتصادي قد تستدعي تدخلاً مستعجلاً من قبل مصرف 
مكلفة مالياً واقتصادياً  مع ما قد يستتبع ذلك من تسرع في اتخاذ إجراءات كثير ما تكون لبنان

ومن تفشي حالة ذعر لدى المودعين وتلاشي الثقة بالنظام المصرفي وبقدرة المصارف على 
ان المناخ المضطرب الذي ينشأ عن هذه الاوضاع ينعكس سلباً على . إدارة شؤونها الذاتية

اشرة تطور الحركة الاستثمارية العامة والاستقرار المالي ويعيق بصورة مباشرة أو غير مب
 .المصارف ذات الأوضاع السليمة

•   
  في دور مفوضي المراقبة. 2

 174أعطى المشترع لمفوضي المراقبة دوراً أساسياً في حياة الشركات، اذ عهد اليهم في المادة 
، ومنحهم سلطات واسعة جداً، مجيزاً لهم ان "بمراقبة دائمة لسير الشركة"من قانون التجارة القيام 

يوجبوا على اعضاء مجلس الادارة اعطائهم جميع "ميع الاوراق الحسابية وان يطلعوا على ج
فهم العين الساهرة التي أمن لها مساهمو المصارف الذين عيّنوا مفوضي المراقبة ". المعلومات

من الضروري تفعيل هذا الدور الائتماني . لمدة ثلاث سنوات والذين يتلقون منهم تقارير المراقبة
ي المراقبة ليساهموا في كشف حقيقة الأوضاع المالية للمصرف الموضوع قيد الموكل بمفوض

الدرس، ويكون ذلك عبر مطالبتهم بالقيام، فور ظهور اولى مؤشرات لمصاعب مالية عند 
مصرف ما، بمضاعفة مراقبتهم لأعمال المصرف لجهة طبيعتها وماهيتها، وبتزويد مصرف لبنان 

  . الةبتقارير فورية وفق معطيات كل ح
وينبغي في هذا السياق التنبه إلى إزالة أي تضارب للمصالح الذي ينجم أحياناً عن كون نفس 
مفوضي المراقبة مولجين على السواء عن مراقبة أعمال المصرف المندمج وأعمال المصرف 
الدامج، فيتحولوا إلى طرف في عملية الدمج ويصبحوا ذي مصلحة في إيجاد حلول كثير ما تكون 

 من قانون التجارة، 177من الواضح على هذا الصعيد أن احكام المادة . ح المصرف الدامجلصال
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اية مصلحة مع جماعة غايتهم احداث تأثير في اسعار " التي لا تجيز ان يكون لمفوضي المراقبة 
فمن الأنسب منع مفوضي . ، لا تكفي بتاتاً"فئة ما من اوراق الشركة المالية في سوق البورصة

والحل الذي تبناه أكثر من . قبة من العمل في نفس الوقت لصالح المصرفين الدامج والمندمجالمرا
قانون حديث هو تعيين مفوض مرقابة خاص لعملية الاندماج لا علاقة مسبقة له بالمصرفين 

  .الدامج والمندمج
  

  في المبادئ التي يجب ان ترعى عملية الدمج: ثالثاً
ع عملية دمج مصرفين الأخذ ببعض المبادئ الأساسية التي دونها من المفيد عند النظر في مشرو

  .لا تكون المصلحة العامة ومصالح كامل المعنيين مصانة
   مبدأ الشفافية والمساواة. 1

الأرقام والبيانات المالية العائدة لكل من المصرفين الدامج والمندمج هو ان ضرورة تأمين شفافية 
يتمكن أي لاعب في سوق مالية ومصرفية منظمة من الحصول أمر بالغ الأهمية، اذ يجب أن 

على المعلومات التي تؤمن له اكبر قدر ممكن من الاطلاع، حتى يتسنى له اتخاذ الموقف الملائم 
في حال أراد المشاركة في القرار كمساهم مثلاً في أحد المصرفين عند عرض المشروع على 

تتحقق عندئذ المساواة بين كل . مج مستقلالتصويت او كطرف ثالث يرغب بتقديم عرض د
المؤسسات المصرفية الراغبة في الاندماج، دون حصر عرض الاندماج بمصرف معيّن مع ما قد 

 . يؤدي من تضارب المصالح  أو إحتكار
نسخ عن جميع ): عند وجودها(نقترح ان يتضمن ملف طلب الدمج على الاقل المعطيات التالية 

في ميدان لآثار العملية و التي ستعقد فيما يتعلق بمشروع الدمج؛ وصف الاتفاقات المعقودة ا
المنافسة؛ وصف كامل للآثار المالية لمشروع الدمج المعني، مع وصف الخطط التي تهدف الى 
زيادة الاموال الخاصة عن طريق اصدار اسهم او الاقتراض؛ نسخ عن عروض الاكتتاب 

لمرتقبين؛ معلومات مالية تشمل الفرضيات التي نظمت على الموزعة على المساهمين الحاليين او ا
اساسها البيانات المالية المتوقعة، بالاضافة الى معلومات عن التغيرات الهامة التي حدثت منذ 

 الموقوفة في نهاية آخر فصل، والميزانية تاريخ البيانات المالية؛ الميزانية العمومية الاولية 
  خلال السنوات الثلاث التي تلي عملية الدمج العمومية الشكلية المتوقعة 

)Proforma balance sheet(  ؛ بيان الارباح والخسائر المجمّع المتوقع خلال السنوات الثلاث
اعتباراً من ) Regulatory capital(التي تلي الدمج؛ الجدول الاولي والمتوقع للتنظيم الرأسمالي 
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حقة للدمج؛ تحديد هوية المديرين وكبار الموظفين في نهاية آخر فصل وخلال السنوات الثلاث اللا
المصرف الدامج بعد الدمج، مع معلومات عن الذمة المالية والسيرة الذاتية لكل من هؤلاء 
الاشخاص؛ تحديد الفروع التي يسعى المصرف الدامج الى تشغيلها؛ وصف استراتيجية الدمج التي 

دمج؛ ذكر عمليات الدمج التي شارك فيها المصرف ستتبع في ضم عمليات المصرفين الدامج والمن
الدامج خلال السنوات الخمس الاخيرة مع وصف مقتضب لاستراتيجية الدمج التي اتبعها في كلّ 
من هذه العمليات وكيفية مواجهة عقبات الدمج وعرض التدابير المنوي اتخاذها لتجنب الصعوبات 

  .راهنالمماثلة الممكن نشوؤها بشأن مشروع الدمج ال
  ومن شأن الشفافية والمساواة أن تؤديان إلى جعل عملية الدمج عملية مركبة ذات 
  أبعاد اقتصادية ربما اكثر قيمة بالنسبة لجميع المعنيين من تلك التي كانت متوقعة، وذلك عبر 
  جعل هذه العملية متعددة الأطراف وليس فقط عملية ثنائية، على غرار ما يجري في بعض البلدان 

  يث تتبادل عروضات علنية لشراء اسهم أو لتبادل الأسهم ح
(Offres publique d’achat ou d’échange d’actions).  لهذه الغاية، لا بد من أن يكون  

لدى مصرف لبنان آلية لمراقبة عمليات الاندماج يصار من خلالها إلى إلزام كل من يرغب في 
 منها تأمين ملف كامل يتضمن عرضاً للاهداف إتمام هكذا عملية من اتباع سلسلة إجراءات،

المنوي الوصول إليها والوسائل المتوخاة لذلك، حتى إذا اضطر البنك المركزي إلى تعديل بعض 
شروط العملية، بادر إلى ذلك وفقاً لمعطيات القضية المطروحة عليه وتبعاً لحاجاتها، مما يحدّ من 

وري بالنسبة للمصارف التي ادرجت أسهمها او ومن الضر. استنسابية القرارات والإجراءات
سنداتها في الاسواق المنظمة اللبنانية او العالمية، ان يتم تعليق التداول خلال فترة إنفاذ عملية 

، (Dirigiste)ليس لهذا المنحى أي طابع توجيهي . الاندماج لتفادي التلاعب غير القانوني بالاسعار
بحيث تزيل عن كاهل مصرف لبنان أعباء عدة قد يضطر إلى بل من شأنه تنقية آلية الاندماج 
  . تحملها بدلاً من المصرف الدامج

  
   مبدأ إحترام المنافسة المشروعة. 2

على غرار التشريعات الاجنبية التي توجب التنبه لأية حالة قد تعيق المنافسة المشروعة أو تؤدي 
مهيمنة لمتدخلين قلّة في السوق المصرفية إلى حالات احتكارية ناجمة عن إعطاء أحجام كبيرة أو 

  :والمالية، من الضروري ان يضع لبنان قواعد تزيل عن القطاع المصرفي خطرين كبيرين هما
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 قد يتضاعف دور هذه المجموعات ليصل إلى وضعية :خطر نشوء مجموعات احتكارية. أ
 أو )ou quasi-monopolistique Position monopolistique(احتكارية او شبه احتكارية 

 ويؤدي ذلك الأمر حتماً، عاجلاً او آجلاً، ).Position dominante(حتى إلى وضعية مهيمنة 
الى تحكم المجموعات الاحتكارية بشروط التسليف، وعدم تطوير الخدمات المصرفية، وارتفاع 

الارقام وبدأت . كلفتها، وغيرها من العواقب والشوائب التي تنتج عن هكذا وضعية احتكارية
والمؤشرات الحالية تشير الى سلوك القطاع المصرفي طريق قد تؤدي الى حالات غير مريحة 

 في المئة من الموجودات 70فاذا المصارف العشر الكبرى تمثل اليوم اكثر من . من التجمع
والرساميل، فان بعض المصادر تشير الى ان حجم ميزانيتي المصرفين الاول والثاني في 

عد انفاذ عملية الاندماج المدروسة حالياً سيتعدى ربع حجم القطاع المصرفي باكمله الترتيب ب
  .لجهة الموجودات والودائع

تجدر الاشارة الى ان المشترع الاميركي كان اول من حارب ظاهرة الاحتكار باقراره في عام 
قوانين والذي تطور في ) Sherman Antitrust Act( قانون شرمن لمكافحة الاحتكار 1890

  لاحقة واجتهادات عديدة، حتى ان العلاقة القائمة بين القانون والاقتصاد 
)Law & Economics ( أسست في الجزء الاخير من القرن العشرين لمدرسة فكر انطلقت من

جامعة شيكاغو وانتشرت جغرافيا ونوعياً لتضم كل الاقطار والحقول، بحيث اصبحت جميع 
فمن . ية ومدنية وجزائية واجرائية وغيرها، تدرس من زاوية إقتصاديةالمواد القانونية، من تجار

البديهي ان تأخذ عملية دمج مصرفية بالاعتبار عوامل اقتصادية وليس مصلحة المصرف الدامج 
 .وحده

 

السير في تعزيز بعض  قد تتزايد هذه المخاطر من جراء عمليات الدمج و:مخاطر النظام. ب
ساب مؤسسات أخرى عبر منح قروض ميسرة تهدف الى إنجاح المصرفية على ح المؤسسات

عمليات الدمج لا جدوى اقتصادية حقيقية لها والى تمكين المصارف من زيادة حجمها عبر هكذا 
عمليات وليس عبر إنتاجية ناجمة عن حركة اقتصادية سليمة، مع ما يرافق ذلك من انعكاسات 

ومع تضاعف حجم كل .  أو المتوسطة الحجمعلى القطاع المصرفي وعلى المؤسسات الصغيرة
مصرف على حده من جراء عمليات اندماج متتالية، تصبح لكل مشكلة قد تطال هذا المصرف 
أبعاد تهدد القطاع المصرفي باكمله او حتى الاقتصاد الوطني، ويصبح من الصعب تطبيق 

ل العام مبالغ باهظة دون تبرير مما يكلّف الما) Too big to fall(الاحكام الافلاسية العادية عليه 
 .اقتصادي
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من الواضح ان الحالة الاحتكارية ومخاطر النظام تضاعف من كلفة التسليف إذ ان السيولة التي 
يبقى القطاع الانتاجي بأمس الحاجة إليها تصبح متوافرة فقط لدى الممسكين بالسوق المصرفية 

لمطبقة على التسليفات باهظة الكلفة لعدم عندها تصبح الفوائد والشروط الأخرى ا. دون سواهم
كذلك الأمر بالنسبة للمودعين وللعملاء، وهم أصلاً . وجود سوق تنافسية ومصادر تسليف أخرى

فبالنسبة . المستهلكين الواجب حمايتهم وفي الوقت عينه الممولين الاساسيين للقطاع المصرفي
ت فوائد على ودائعهم جرى احتسابها للمودعين، تؤدي هذه الاوضاع الشاذة إلى تطبيق معدلا

على ضوء معطيات سوق مصرفية احتكارية وليس تنافسية، مما قد يؤدي إلى خروج رساميل 
مهمة من لبنان إلى بلدان أخرى تطبق معدلات فوائد ناجمة عن حركة أسواق مالية ومصرفية 

ى العمليات اليومية التي أما بالنسبة للعملاء، فتُفرض عل. ناشطة وليست وليدة سياسة احتكارية
يقومون  بها، من دفع وسحب وتوظيف وتوطين الفواتير وغيرها من العمليات، عمولات 
مرتفعة أقل ما يقال فيها انها تخالف ابسط أحكام قوانين حماية المستهلك الحديثة التي تمنع بتاتاً 

  " تاريخ تحصيل" ض ، ووضع اسعار تتعدى بكثير الكلفة، وفر)Price-fixing(تطبيق الاسعار 
)Date de valeur ( على ايداعات الشيكات لا تتناسب والتحصيل الحقيقي) وهو ما حرّمته

زدّ على ذلك، ! ، أو حتى فرض تاريخ تحصيل على الايداعات النقدية )محكمة التمييز الفرنسية
ج الذين إنتهاك حقوق ومصالح المساهمين، خاصة الصغار منهم، في المصرفين الدامج والمندم

لا يتمتعون بأية حماية ضد قرارات الاغلبية ويتحملون تقلبات قيمة مساهمتهم دون ان يكون لهم 
  .اي تأثير على القرار او اي حق عن الخروج من البنية الجديدة

  
  192/93إقتراحات في حال تم تمديد العمل بالقانون : رابعاً

، يقتضي 192/93تسهيل إندماج المصارف على ضوء ما تقدم، واذا ما تم تمديد العمل بقانون 
وضع سقفاً صريحاً لبعض المبالغ التي يدعم بها مصرف لبنان عملية الاندماج والتي لا بد من 

  .فيؤثر ذلك على حسابات كل من المصرفين المندمج والدامج. دفعها او تمويلها لإتمام العملية
  

  بالنسبة للمصرف المندمج. 1
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صرف المندمج وضع حدّ اقصى للتعويضات التي ستدفع للموظفين من الضروري فيما يخص الم
" والرخصة"المصروفين عن العمل، وتحديد بشكل علمي ومنطقي قيمة الاسم التجاري 

فمن شأن ذلك التأثير على العناصر الثلاثة للمعادلة التي يحتسب على أساسها . والموجودات
  .192/93انون القرض الميسر الملحوظ في المادة السادسة من الق

 

  حد أقصى للتعويضات . أ
والمتعلق بتعويضات موظفي " بالبروتوكول"يقتضي ترشيد المبالغ التي سوف تخصص لما يعرف 

المصرف المندمج المنوي إنهاء عقود عملهم كما وتعويضات أولئك الموظفين الذين سيستفيدون 
  من المادة الرابعة من القانون ) ج(بصورة استثنائية من تعويض إضافي وفق ما نصت عليه الفقرة 

، لا بد من وضع حد أقصى )ج(فبالإضافة إلى المعايير التي تتضمنها الفقرة . 192/93
للتعويضات والتقديمات يعطي هؤلاء الذين سيصبحون بدون عمل ما يكفي لعيشهم الكريم دون 

كما .  المصرف الدامجاللجوء إلى تضخيم غير واقعي للأرقام يثقل مالية المصرف المندمج لصالح
نقترح ان يشترط مصرف لبنان على المصرف الدامج تقديم مساهمة مالية في عملية الدمج توازي 
مساعدة مصرف لبنان في تغطية كلفة التعويضات، لكي يبقى لدى المصرف الدامج حافز للاحتفاظ 

  .بالموظفين، خاصة وان لدى بعضهم خبرة اكتسبوها في المصرف المندمج
  

  "الرخصة"حديد قيمة الاسم التجاري وت. ب
 مبدأ تقييم الاسم التجاري، مما 11/1967أقر القانون العام ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 

يسمح لصاحب إسم معروف ومشهور أن يطالب من يرغب في امتلاك هذا الاسم أن يدفع ثمن 
في إطار . لهذا الاسم) Valeur marchande(تملكه أو ثمن حق استعماله وفقاً للقيمة السوقية 

، مصرف لبنان" رخصة"عمليات الدمج، لا نرى ضرورة من المبالغة بقيمة هذا الاسم وقيمة 
  حسب منطوق المادة الاولى من القانون " (يزيل من الوجود"وأن المصرف الدامج خاصة 

 أية إمكانية المصرف المندمج الذي اتخذ هذا الاسم التجاري هوية له، ولم يعد هناك) 192/93
لا نرى نفعاً بالتالي من تحديد قيمة لاسم مرشح للزوال او .  إليهلإشارةللرجوع إلى هذا الاسم أو ا

يرتبط بمصرف متعثّر أو ذي السمعة المشوهة، سيما وانه لم يكن لهذا الأخير أي دور في تحقيق 
أصبحت في الواقع كما رأيناه عملية الدمج التي ليست عملية تجارية بالمفهوم الأولي للكلمة وانما 

الى ذلك، فان المصرف المندمج . وسيلة هدفها تفادي مشاكل مالية واقتصادية لمصرف متعثّر



 14

ومساهميه لم يدفعوا اصلاً أي مبلغ للحصول على الرخصة من مصرف لبنان، وان هذه الرخصة 
  .ستصبح دون موضوع بعد زوال المصرف المندمج

   

  ودات القيمة الصافية للموج. ج
. أما فيما يخص التعويض عن الخسارات، من الضروري وضع ضوابط واضحة ومرنة له

ولمزيد من الدقة في تحديد تلك القيمة، نقترح أن يصار إلى اعتماد تحديد قيمة الموجودات 
   للمصرف المندمج على اساس ان هذا المصرف قابل للاستمرار (Net Asset Value)الصافية 

(On going concern) في 20واحتساب نسبة من القيمة السلبية للموجودات تتراوح بين صفر و 
في حالات التعثّر %) 20و% 10أي بين (المئة من هذه قيمة، على ان تطبق النسب الاعلى 

بذلك يتحقق بالقياس تحديد قيمة الرخصة والاسم التجاري والقيمة الصافية للموجودات . الشديد
ومن المناسب ان . ة صحيحة الأطر، بعيداً عن أي تضخيم مفتعلبالاستناد إلى معطيات وقيم

يشارك المصرف الدامج في عملية التمويل وتغطية جزء من الخسائر لكي يكون له الحافز 
في هذا الاطار، نرى من الطبيعي ان لا تؤدي عملية . لتصحيح الوضع في المصرف المندمج

 سوء ادارتهم او تصرفهم الى حالة العسر التي الاندماج الى تغطية مسؤولية الاشخاص الذين أدّ
  .وضعت المصرف على شفير الهاوية أو جعلت منه هدفاً رخيصاً للدمج

  

  بالنسبة للمصرف الدامج . 2
: هناك عاملان مهمان لا بد من إيجاد الرابط بينهما كي يصار إلى اعتماد منهجية علمية للدمج

كثير ما تنجم مشاريع الإندماج عن مصارف لا تتوافق ف. كفاية الأموال الخاصة وكفاءة الادارة
أموالها الخاصة واحتياجات الدمج  أو تفتقر إلى كفاءة الإدارة، أو بصورة اكثر دقة تفتقر إلى 

فكل ما تعوّل . أموال خاصة كافية للقيام بعملية الدمج وإلى إدارة بإمكانها ان تُنجِح عملية الدمج
عم الميسر الذي يمنحه البنك المركزي بغية استكمال عملية عليه هذه المصارف هو قرض الد

من هنا أهمية الربط بين كفاية الأموال الخاصة للمصرف الدامج ومقدار القرض الميسر . الدمج
الذي يجب أن لا يتعدى نسبة معينة من ودائع المصرف المندمج، وكذلك أهمية التدقيق في كفاءة 

  . ة دمج واستيعاب المصرف المندمجادارة هذا المصرف على قيادة عملي

يضاف إلى ذلك ان إقرار منح المصرف الدامج القروض اللازمة بشروط ميسرة وفق ما نصت 
" إمكانية"  ليس حقاً مكتسباً للمصرف الدامج بل هو 192/93عليه المادة السادسة من القانون 

 يصح ان يتحول هذا ولا. معطاة للمجلس المركزي لمصرف لبنان عملاً بمنطوق هذه المادة
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القرض، عبر الممارسة، إلى حق مكتسب، بل يجب ترشيد عمليات الدمج وتوضيحها ورسم الأطر 
فقط، كما جاء في المادة عينها، إلى إقرار مبدأ القرض " عند الضرورة"العلمية لها على أن يصار 

  .الميسر
ن المندمج والدامج كما ويجب استعمال قرض الدعم كحافز لمن يشاء من مساهمي المصرفي

لتوظيف أمواله الخاصة في العملية المنوي القيام بها، بحيث تصبح مساهمة مصرف لبنان موازية 
ولذا نقترح أن يُشترط على المصرف الدامج المساهمة، عبر . لمجموع تقديمات هؤلاء المساهمين

عدة مصرف لبنان عبر زيادة أمواله الخاصة أو تأمين تمويل طويل الأمد، بمبلغ يوازي قيمة مسا
فتتحقق المساواة بين تقديمات القطاع الخاص وتقديمات السلطات العامة، كما . القرض الميسر

وتتحقق المساواة في توظيف الأموال الخاصة للمساهمين والأموال العامة المؤتمن عليها من قبل 
  .مصرف لبنان

*  
*  * 
 والاقتصاد الوطني بشكل عام،  الاعمال، وقطاعمن الواضح اذاً ان القطاع المصرفي اللبناني

بأمس الحاجة في آن واحد الى تواصل عمليات الدمج والى تنظيم هذه العمليات بشكل حديث 
فمن الضروري وضع قانون جديد وحديث لا .  والمعايير الدوليةيتماشى والحاجات الاقتصادية

ء ويسمح بإعادة هيكلة سلسة سهّل عمليات الدمج والشراوي,القطاع المصرفي سيما لجهة تنظيم 
الاّ انه يجب مواكبة وضع هذا القانون . لهذا القطاع من خلال دمج المصارف الأصغر حجماً

 تامين شفافية آلية وعمليات الدمج والشراء، حماية حقوق بفرض قواعد تنظيمية دقيقة بهدف
  النظامخاطرم المحافظة على المنافسة السليمة وتجنب أي زيادة فيصغار المساهمين، و

عبر الاسواق المصرفية والمالية " تنافسية" وتامين المصرفي نتيجة للتجمع المتزايد في هذا القطاع
   . وجود مصرفي اجنبي نشيط وتكامل مع الاسواق المالية العالمية


